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باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على العریضة المودعة بالمحكمة الابتدائیة بإنزكان بتاریخ 31 دیسمبر 2012 والمسجلة بأمانتھ العامة في 31 ینایر 2013 التي قدمھا
السید محمد أوملود - بصفتھ مرشحا- طالبا فیھا إلغاء نتیجة الانتخابات التشریعیة الجزئیة التي أجریت في 20 دیسمبر 2012 لشغل المقعد الشاغر

بالدائرة الانتخابیة المحلیة "إنزكان- أیت ملول" (عمالة إنزكان - أیت ملول)، وأعلن على إثرھا انتخاب السید أحمد ادراق عضوا بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابیة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 28 فبرایر 2013؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بـتنفیـذه الظھیـر الشـریف رقـم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، لاسیما الفصل 177 وكذا
الفقرة الأولى من الفصل 132 منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة:

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جھة أولى، أن الحزب الذي ترشح باسمھ المطعون في انتخابھ نشر في أحد مواقع التواصل الاجتماعي
یوم 5 دیسمبر 2012، أي قبل الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابیة، إعلانا عن عقد لقاء لمتعاطفیھ مع أحد الوزراء المنتمین للحزب المذكور یوم 8
دیسمبر 2012، مما یعتبر حملة انتخابیة سابقة لأوانھا، ومن جھة ثانیة، أن المكان الذي عقد فیھ اللقاء المذكور لا یندرج ضمن الأماكن الواردة في
المادة 33 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب والتي تضعھا الدولة أو الجماعات الترابیة رھن إشارة المترشحین أو الأحزاب السیاسیة
على قدم المساواة، مما یكون معھ المطعون في انتخابھ قد استفاد بصفة غیر مشروعة في حملتھ الانتخابیة من تسخیر وسائل الإدارة لأغراض
انتخابیة، ومن جھة ثالثة، أن المطعون في انتخابھ قام بتعلیق لافتة تحمل شعار الحزب الذي ینتمي إلیھ وعنوان موقعھ الإلكتروني خارج المكان
المخصص لذلك، كما قام یوم الاقتراع بتعلیق ملصق انتخابي یحمل صورتھ ورمز الحزب الذي ترشح باسمھ والدعوة إلى التصویت لفائدتھ على

باب محل قریب من مكتب التصویت الكائن بدوار الجرف مدرسة الأطلس؛

لكن، حیث، من جھة أولى، إن نشر الحزب الذي ترشح باسمھ المطعون في انتخابھ لإعلان قبل بدایة الحملة الانتخابیة عن عقد لقاء إبان تلك
الحملة، على فرض ثبوتھ، ھو مجرد إخبار بموعد ذلك اللقاء ولا یعتبر حملة انتخابیة سابقة لأوانھا، ومن جھة ثانیة، إنھ یبین من الاطلاع على
الوصل الصادر عن السلطة الإداریة المعنیة بتاریخ 6 دیسمبر 2012 المتعلق بتنظیم تجمع عمومي یوم 8 دیسمبر 2012، أن المكان الذي انعقد فیھ
الاجتماع، وھو المركب الثقافي للدشیرة، یدخل، خلافا للادعاء، ضمن الأماكن التي یمكن أن تضعھا الدولة أو الجماعات الترابیة رھن إشارة
المترشحین والأحزاب السیاسیة، وفقا للمادة 37 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب (ولیس المادة 33 كما ورد خطأ في عریضة الطعن)،
ومن جھة ثالثة، إن الطاعن لم یدل، لإثبات قیام المطعون في انتخابھ بتعلیق ملصق انتخابي یوم الاقتراع، سوى بأسماء شھود یدعي معاینتھم لواقعة

التعلیق وبصورة لا تكفیان وحدھما لإثبات الادعاء؛

وحیث إنھ یبین من الاطلاع على محضر المعاینة المنجز من طرف مفوض قضائي بتاریخ 19 دیسمبر 2012 ومن الصورتین المرفقتین بھ، أن
المطعون في انتخابھ قام أثناء الحملة الانتخابیة، وخلافا لأحكام الفقرة الأخیرة من المادة 33 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، بتعلیق

لافتة انتخابیة على واجھة محل یشغلھ كاتب عمومي یقع بشارع فیصل بن عبد العزیز جماعة الدشیرة الجھادیة؛



وحیث إن ھذه الواقعة التي لا ینكرھا المطعون في انتخابھ في حد ذاتھا، كانت موضوع شكایة أسفرت عن متابعتھ أمام المحكمة الابتدائیة بإنزكان
في الملف الجنحي عدد 1889/13 حسب ما یستفاد من مراسلة السید وكیل الملك لدى المحكمة المذكورة بتاریخ 4 أبریل 2013؛

وحیث إن القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب ینص في مادتھ 32 على أن السلطة الإداریة المحلیة في كل جماعة أو مقاطعة تقوم، خلال الیوم
الرابع عشر السابق للیوم المحدد لإجراء الاقتراع، بتعیین أماكن خاصة تعلق بھا الإعلانات الانتخابیة، وتخصص في كل من ھذه الأماكن مساحات
متساویة للوائح أو للمترشحین، وأن عدد الأماكن الواجب تخصیصھا في كل جماعة أو مقاطعة یحدد بمرسوم، وفي مادتھ 33 على أن الإعلانات
الانتخابیة التي یجوز وضعھا یحدد عددھا وحجمھا ومضمونھا بمرسوم وعلى أنھ "یحظر تعلیق إعلانات انتخابیة خارج الأماكن المعینة لذلك، ولو

كانت في شكل ملصقات مدموغة"، كما أن القانون التنظیمي المذكور یعاقب، بموجب مادتھ 40، مرتكب ھذه المخالفة؛

وحیث إن ھذه المخالفة، إن كان من شأنھا المساس بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بین المترشحین، فإن أثرھا یبقى منحصرا في ناخبي مكاتب
التصویت ذات الأرقام من 63 إلى 67 الواقعة بشارع فیصل بن عبد العزیز (جماعة الدشیرة الجھادیة) الذي وقع بھ تعلیق اللافتة، مما یتعین معھ
بالتالي خصم ما نالھ المطعون في انتخابھ من أصوات في ھذه المكاتب البالغ عددھا 130 صوتا من مجموع الأصوات التي نالھا في الدائرة
الانتخابیة، الأمر الذي لن یكون لھ تأثیر في نتیجة الاقتراع اعتبارا للفارق الكبیر بین عدد الأصوات التي حصل علیھا المطعون في انتخابھ، إذ

سیبقى متقدما على الطاعن بـ 10.187 صوتا بعد أن كان الفرق بینھما في الأصل 10.317 صوتا؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة غیر مرتكزة على أساس من وجھ وغیر مؤثرة من وجھ آخر؛

في شأن البحث المطلوب:

حیث إنھ، بناء على ما سبق عرضھ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛

لھذه الأسباب

ومن غیر حاجة إلى الفصل فیما أثیر من دفع بعدم قبول الطعن من حیث الشكل؛

أولا- یقضي برفض طلب السید محمد أوملود الرامي إلى إلغاء نتیجة الانتخابات التشریعیـة الجزئیة الـتي أجریت في 20 دیسمبر 2012 لشغل
المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابیة المحلیة "إنزكان - أیت ملول" (عمالة إنزكان - أیت ملول)، وأعلن على إثرھا انتخاب السید أحمد ادراق عضوا

بمجلس النواب؛

ثانیا- یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

          وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الأربعاء 17  من شعبـان 1434 (26 یونیو2013)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

لیلى المریني                   أمین الدمناتي                       عبد الرزاق مولاي ارشید

محمد الصدیقي                محمد أمین بنعبد الله                 محمد قصري                         

 محمد الداسر                   شیبة ماء العینین                     محمد أتركین


